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 قرار لجنة الفصل النهائ 

 

رقم القضية لدى لجنة 
 الفصل

 تاري    خ صدور القرار رقم قرار لجنة الفصل 

345/46 
م لعام 2025/ 2ل/د/ 5528

 ه 1446
هـ، الموافق  1446/ 7/ 12

 م 2025/ 1/ 12

 سبب النهائية  التصنيف  نوع الدعوى

 فوات موعد الاستئناف عقود خاصة  مدنية

 

 الوقائع 
الد    عوى  تتلخص وقائع هذه 

     تقدم   المدع     أن ف 
المالية ف    منازعات الأوراق 

إلى لجنة الفصل ف 

فيد "   : ه ، جاء فيها ما نص  المدع عليه   ضد   بصحيفة دعوى   ( --) تاري    خ  
ُ
قرار  ال وبموجب    أنه سعادتكم    أ

  حيث    ، ( --)   رقم 
القضية    أنن  هذه  توليت  عن قد  وكيل    

بالمداف و   ،   عليه   المدع   بصفن  ة  ع قمت 

قد كسب هذه القضية وبموجب هذا    أنه وحيث    ، طرف اخر طالب به  لى  كان ي  غ ما مبل   عل ة  ع ف ا والمر 

     الاتفاق 
  قد كسبه   أتعاب   ف 

ريال   ألف   ( 22.000)   عل مبلغ وقدره   الاتفاق تم   ا مقابل هذه القضية والن 

الحكم  وتسليمه صك  القضية  هذه  انتهاء  عند  بدفعها  بع   المدع   أن وحيث    ، يقوم    ه استلام   د عليه 

  لى  أي اهتمام  ي   القضية لم   الصك وكسبه 
  ما تم    مبالاة  أو لق 

     الاتفاق ف 
  هذه القضية   أتعاب   عليه ف 

  ، ف 

بهذا    وأخذ  الوفاء  السنوات   الاتفاق بالتمرد والتهرب والمماطلة وعدم     عل و   ، طيلة هذه 
ُ
أ طالب  هذا 

تم    المدع   بإلزام  ما  بدفع  حيث    الاتفاق عليه  المحك م يوجد صك    أنه عليه    ( --)   قم بر العامة    ة م ن 

 تعود للجه   أنها والمتضمن صرف النظر عن القضية لكونها كما ذكر فضيلته  
ُ
  أ
ى  الدعو   ا قيمت فيه ة الن 

  منازعات الأوراق المالية. المستندات: صك الحكم. الطلبات: دفع مبلغ وقدره  فصل  لجنة ال وه   
ف 

   ". ألف ريال   ( 22.000) 

  تاري    خ  
المد   ( --) وف  ،  إجابته طلب  مع    فقاتها ا ى ومر فة الدعو ة من صحي سخ بن    عليه ع تم تزويد 

  تاري    خ  والتعقيب عليه  
 . ( --) ف 

  ضوء ما سبق، 
فقد قررت    ، دون ورود إجابة منه   للمدع عليه   الممنوحة   ة وحيث انقضت المهل   وف 

 لإصدار قرار فيها   الدائرة الاكتفاء بما تم تقديمه، 
ً
 . وحجز الدعوى للدراسة والمداولة؛ تمهيدا
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 الأسباب

  ا   بدفع أتعاب المحاماة   إلزام المدع عليه هدف من دعواه إلى  ي   المدع  ث إن  ي ح 
لدعوى  لمرافعته ف 

  شأنها قرار لجنة الاستئناف 
  منازعات الأوراق المالية   الصادر ف 

 (. --) رقم    ف 

   الدائرة نه بتأمل إ وحيث  
دم فيها   الدعوى  أوراق ف 

 
 للمدع عليه وك دع  كان  ا أن الم له ، تبي    وما ق

ً
  يلا

  ال 
  الدعوى المقامة من المدع عليه ترافع  إذ  ؛ إليها المشار دعوى  ف 

  هذه الدعوى  عنه ف 
طرف   ضد  ف 

  شأنها قرار لجنة الاستئناف  خر آ 
  هذه الدعوى   لصالح المدع عليه   ، ( --)   رقم ، الصادر ف 

تم  أنه  و ،  ف 

ون بمبلغ     ذلك ظي  ن   ه يه أتعاب مدع عل يدفع ال   أن الاتفاق عل   ريال    ( 22,000)   ألف   قدره اثنان وعشر

أن   ، الحكم   وتسلمه صك القضية    انتهاء عد  ب    وبرفع دعوى أمام المحكمة العامة الوفاء،  ن  م امتنع  ه  إلا 

   حكم  صدر  
الدعوى  يقض  النظر عن  الدعوى   كونها ل بصرف  فيها  قيمت 

ُ
أ   
الن  الجهة    من اختصاص 

طالب  ،  الأصلية  عليه   المدع  وي  المدع  أتعاب   بإلزام  الدعوى بدفع    
ف  ون  ق بمبلغ    ه  وعشر اثنان  دره 

  الوقائع   ، ( ريال 22,000) 
 . وذلك عل النحو الوارد ف 

عليه  المدع  تبلغ  للدائرة  ثبت  ومر   وحيث  الدعوى  بصحيفة   
ً
صحيحا  

ً
منصة  ا تبلغا عي   فقاتها 

 ( رقم  التبليغ  بموجب   ،) وتار --)أبشر     ، ( --) ي    خ  ( 
ف  عليه  تبليغ  ( --) تاري    خ    والتعقيب  معه  يكون  مما   ،

ل  تم  عليه  ) المدع  رقم  الملك   الأمر  به   
قض  لما   

ً
وفقا وتاري    خ  14388شخصه  هـ.  1439/ 03/ 25( 

  وحيث لم ي  
ً
منحه المهلة الكافية لذلك، وبناءً    من   رغم بال صحيفة الدعوى   عن قدم المدع عليه جوابا

  منازعات الأوراق المالية ءات ال ( من لائحة إجرا ن ي والعشر   المادة )الثالثة عل حكم  
فإن هذا    ، فصل ف 

  مواجهة المدع عليه ويرتب آثاره النظامية المقررة الق 
 ف 
ً
عد حضوريا  . رار ي 

والعشر   تنص وحيث   )السادسة   و المادة 
 
"ت أن  عل  المحاماة  نظام  من  المحام   ن(  أتعاب  حدد 

 أو كا   م يكن هناك اتفاق ، فإذا ل موكله   يعقده مع   وطريقة دفعها باتفاق 
ً
 فيه أو باطلا

ً
  ، ن الاتفاق مختلفا

  القضية عند اختلافهما...". قدرتها الم 
  نظرت ف 

 حكمة الن 

،  ن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة م   ( ن ي والعشر ( من المادة )الثامنة  5رقم )   الفقرة   تنص وحيث  

الم   أن "نظر   عل   ( --) تاري    خ  ( و --رقم )   وزير العدل الصادرة بقرار   أتعاب  من اختصاص  حامي    قضايا 

  الذي نظر 
  جهة    المحاكم، وتنظر من القاض 

القضية الأصلية، أما إذا كان قد تم نظر القضية الأصلية ف 

  نظام المرافعات 
  أخرى غي  المحاكم فتنظر قضية الأتعاب حسب الاختصاص النوع  للمحاكم الوارد ف 

عية".   الشر

:  "تتكو   ام القضاء عل أن ة( من نظ المادة )التاسع   تنص وحيث      المحكمة العليا.  1ن المحاكم مما يل 

م 2 الاستئناف.     ج     3حكمة  الجزائية.  المحاكم  العامة. ب     المحاكم  أ     : الأولى، وه  الدرجة     محاكم 

   كل منها بالمسا المحاكم العمالية. وتختص  محاكم الأحوال الشخصية. د   المحاكم التجارية. هـ     
ئل الن 
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ً
عية، ونظام الاج لهذا    ترفع إليها طبقا راءات الجزائية. ويجوز للمجلس  النظام، ونظام المرافعات الشر

     ، الأعل للقضاء إحداث محاكم متخصصة أخرى بعد موافقة الملك" 
وحيث إنه يتعي   قبل النظر ف 

  
  للجنة موضوع الدعوى التحقق من دخولها ف 

يتعلق    الاختصاص هذا  ، وحيث إن   الاختصاص الولاب 

ه أحد الخصوم.   من تلقاء نفسها الأمر الذي يتعي   معه عل الدائرة التصدي له    ، لعام بالنظام ا   ولو لم يير

 للنصوص 
ً
الاختصاص بنظر القضايا الناشئة عن عقود أتعاب  ينعقد  ،  المشار إليها   وحيث إنه وفقا

   . المحاماة للمحاكم 

 ولما تقدم من أسباب، وب
 
رَرَ عد المداولة نظاما

َ
  ، ق

 الآئ 
ُ
 : ت الدائرة

 .  م اختصاصها بنظر الدعوىعد 

 محمد وعلى آله وصحبه وسلم وصلى الله على نبينا 

 

 


